
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــتّجار بالبشر ومكافحتمن ال  يّةبالوقا المتعلق 04-23والقانون  يّةالدولبالبشر على ضوء المواثيق الإتّجار حظر 
 يّةسويقي حور  ،بساس محمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :2572ISSN-0082       الجزائر –درارأ، يّة، جامعة أحمد دراةيوالسياس ةيللدراسات القانون ةيالمجلة الأفريق
 EISSN :2710-804x                                      2024جوان  ، السنة:01، العدد:  08المجلد:

69 
 

 04-23حظر التّجار بالبشر على ضوء المواثيق الدوليّة والقانون 
 المتعلق بالوقايّة من التّجار بالبشر ومكافحته

 

Prohibition of trafficking in human in the light of international instruments and law 23-04 

On preventing and combating trafficking in human beings 
 

 30/06/2024تاريخ نشر المقال:  02/05/2024: تاريخ قبول المقال للنشر 14/06/2023: تاريخ استلام المقال
 

 2يّةأ.د سويقي حور   ، 1*ط.د بساس محمد 
 mohamed.bessas@univ-temouchent.edu.dz(، الجزائر)، كلية الحقوق  – جامعة عين تموشنت -1

 horiya.souiki@univ-temouchent.edu.dz، )الجزائر(، كلية الحقوق  – جامعة عين تموشنت -2

 مخبر الأسواق، التشغيل، التشريع والمحاكاة في الدول المغاربية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بساس محمد* 

 ملخص:
وذلك لارتباطها بمفهوم  ارتكابهادد صورها ووسائل لتعّ  نظرا  ، المعقدةالجرائم  ها منأنّ ببالبشر  الاتّجارجريمة  توصف

ها ومصدر ل ا  نشاط تجعل من المتاجرة بكرامة الإنسان وآدميتهعصابات  تقترفهاحيث ، يّةوعبر الوطن يّةالوطن منظّمةالجريمة ال
، وأهم بالبشر الاتّجارجريمة لحظر  يّةلإبرام عدة اتفاقيات وصكوك دولالأمم المتحدة لخطورة الوضع، سارعت  ونظرا  دخلها، 

متعلق بمنع وقمع التي ألحق بها برتوكول ، يّةلوطناعبر  منظّمةلمكافحة الجريمة الالمتحدة  الأمم يّة، اتفاقيّةهذه النصوص الدول
 الجزائريّ  المشرّع سار . وقدبالبشر للاتّجارقواعد التجريميّة ال أرسىخاصة النساء والأطفال، الذي ببالأشخاص و  الاتّجارومعاقبة 

بالبشر ضمن أحكامه، ثم إصداره  الاتّجارمدرجا جريمة  2009سنة  العقوباتقانون كخطوة أولى بتعديله ل على نهج البروتوكول
 .يّةوالعقاب يّةالوقائتدابير القواعد و الشامل لل ،بالبشر ومكافحته الاتّجارمن  يّة، يتعلق بالوقا04-23للقانون 

، اتفاقيات دولية، بروتوكول، الكرامة الإنسانية، التشريع الستغلال، جريمة منظمة، التّجار بالبشر : يّةالكلمات المفتاح
 .الجزائريّ 

 

Abstract : 

Human trafficking  crime is described as a complex crime, given its multiple images and 

means of perpetration, in relation to the concept of national and transnational organized crime. 

Perpetrated by gangs that make trading in human dignity and human life an activity and source 

of income and given the gravity of the situation, the United Nations has rushed to conclude 

several international conventions and instruments to prohibit the crime of trafficking in human 

beings and, most importantly, the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime trafficking in persons, especially women and children, which established criminal norms 

for trafficking in human beings. The Algerian legislature followed the Protocol's approach as a 

first step by amending the Penal Code in 2009 to incorporate the crime of trafficking in human 

beings into its provisions, and then promulgating Act No. 23-04, on preventing and combating 

trafficking in human beings, covering preventive and punitive rules and measures. 

Keywords: Trafficking in human beings, organized crime, exploitation, international 

conventions, protocol, human dignity, Algerian legislation. 
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 قدمةم
تهم، حقوقا  للأفراد في جميع أنحاء المعمورة، مهما اختلفت ثقافا يّةتضمن القوانين والأنظمة الدول

ها أو بين جميع أفراد الشعوب، ويُحظر المسّ ب يّةمتساو  يّةوأعراقهم، وأجناسهم، وتعتبر هذه الحقوق أساس
رة حرمان الإنسان منها، فالإنسان بحاجة إلى التخلّص من التمييز العنصريّ بكافّة أشكاله وطرقه، وضرو 

  أمر ضروريّ. يّةمكافحة حالات التعرض إلى الكرامة والعدالة الإنسان
يد، فكان الاستغلال الواضح للإنسان من ، منذ زمن بعأو الأشخاص بالبشر الاتّجاربرزت ظاهرة 

تهان عنوانا  والاستعباد وسيلة وأسواق النخاسة مجالا  والرّقّيق بضاعة، فكان الإذلال والام يّةطرف الإنسان غا
 .يّةلهذه السيطرة والعبود

ا ، وقد دكان الرّقّ موجو  يّةالمتاجرة بالبشر، فمنذ أن وجدت البشر  يّةبدا يّةلم تبرز المحطات التاريخ
وحضارة مصر  يّةوبلاد الرافدين والرومان يّةكان نظاما  اجتماعيا  قائما  في الحضارات القديمة لا سيما اليونان

يني في الصين، أين كان الرّقّ منتشرا  بسبب الفقر، حيث كان المواطن الص يّةالقديمة، كما وجدت العبود
قاق المعاصرة صورا متعددة في الاستر  يّةضارات الغربيبيع نفسه وأولاده للتخلص من العوز. وقد عرفت الح

الرّقّ  إنتقلت عبره قبائل وقرى بأكملها من القارة السمراء إلى حظائر السيد الأبيض في أوروبا، فلم ينحصر
في منطقة معينة أو في شعوب محددة أو ديانة دون أخرى، بل انتشر وتمت ممارسته بشكل واسع عند كل 

 المعمورة قاطبة.الشعوب وفي أنحاء 
لبشر با الاتّجاروتطورها في شتى المجالات، إلا أن ظاهرة  يّةوعلى الرغم من تقدم المجتمعات الإنسان

تمثلة لا تزال موجودة ومنتشرة في كل بقاع العالم، وهو ما نجده في حرمان الإنسان وخاصة الفئة الهشة الم
 .يّةفي النساء والأطفال من أبسط حقوقهم الإنسان

ي هذا الإطار إتحدت رُأى المجتمع الدوليّ لمكافحة هذه الظاهرة من خلال المصادقة على مجموعة وف
الأمم المتحدة، على توفير  منظّمةبالبشر بشتى صوره، فقد حرصت  الاتّجارلمنع  يّةمن الاتفاقيات الدول
لعديد من الاتفاقيات والتي حقوق الإنسان من شتى مظاهر الانتهاك من خلال إبرام ا يّةالإطار اللازم لحما

والبروتوكول المكمل  2000لعام  1يّةوطنعبر ال منظّمةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال يّةكان أهمها اتفاق
للقضاء على هذه الظاهرة، بوصفها شكلا  2بالأشخاص لاسيما النساء والأطفال الاتّجارلها بشأن منع وقمع 

                              
الأمم المتحدة  منظّمةالعامة ل يّة، المعتمدة من طرف الجمعيّةعبر الوطن منظّمةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال يةاتفاق 1

 05المؤرخ في  55-02، المصادق عليها من طرف الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000نوفمبر  15بتاريخ 
 . 2002فبراير  10الصادرة في  9، ج.ر العدد 2002فبراير 

 منظّمةلمتحدة لمكافحة الجريمة الالأمم ا يّةبروتوكول منع وقمع الإتّجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاق 2
، المصادق عليه من طرف 2000نوفمبر  15الأمم المتحدة فـي  منظّمةالــعامة ل يّة، المعتمد من طرف الجمعيّةعبر الوطن
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الجديد الذي مازالت تخضع له أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين خطيرا من أشكال الاسترقاق العالمي 
لبلدانهم بوسائل وطرائق شتى سواء باستعمال  يّةوطنداخل وعبر الحدود ال و/أو جسديا   يستغلون جنسيا  

العنف أو الخداع وتختلف هذه الظاهرة في صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى طبقا لنظرة الدولة لمفهوم 
النافذة  يّةبالبشر ومدى احترامها لحقوق الإنسان ووفقا لعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائ جارالاتّ 

 فيها في هذا المجال والنظام السياسيّ المتبع فيها.
أخذت هذه التجارة غير المشروعة تستفحل حتى باتت تشكل واحدة من أكثر أنواع التجارة تحصيلا  

ات، إذ غير المشروع بالأسلحة والمخدر  الاتّجارإلى جانب جرائم الإرهاب وغسل الأموال و للأرباح في العالم 
ا لا المقترفة لهذه الجريمة، غير أنّ ضحاياه يّةتُصرف مليارات الدولارات سنويا  على العصابات الإجرام

ومن  ،يّةلصدمة النفسيلمسون شيئا  من هذه الأرباح الضخمة بل يعانون ويلات الاستغلال والألم البدنيّ وا
جنى تبالأسلحة والمخدرات من حيث أن البشر هم البضاعة التي  الاتّجاربالبشر يختلف عن  الاتّجارثم فإن 

 منها الأرباح، ومن هنا يتضح الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والأمن البشري وأمن الدولة.
والنساء والأطفال النازحين من بلدان هذا، وتعتبر الجزائر بلد عبور ومقصد لعدد كبير من الرجال 

لموقعها الجغرافيّ المطلّ على البحر المتوسط  دول العالم، وذلك بالنظر يّةأفريقيا المتوجهين إلى أوروبا وبق
هدفا  يّةوالجزء الجنوبيّ لقارة أوروبا، حيث يمكن أن يكون هؤلاء المهاجرين الذين يدخلون الجزائر بطريقة سر 

في الدعارة أو سائر أشكال  للاستغلالبالبشر وقد يتعرضون على الصعيد المحليّ  الاتّجارلعصابات 
الاستغلال الجنسيّ أو في السخرة أو الخدمة كرها  أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرّقّ أو الاستعباد 

ماشى مع الأحكام أو نزع الأعضاء. وفي هذا الصدد، تصدت الجزائر إلى هذه الظاهرة بإتباع نهج متكامل يت
بالبشر  الاتّجاريقي من ظاهرة  1التي صادقت عليها، من خلال إصدار قانون  يّةذات الصلة بالصكوك الدول

 .يّةويكافحه من خلال أحكامه الجزائ
شكال أبالبشر، والتي تعد شكلا من  الاتّجارالدراسة في محاولة إزالة الستار على ظاهرة  يّةتكمن أهم
لسبل ، التي انتهجت أنجع ايّةذي أصبح يشكل هاجسا  بالنسبة للحكومات والمنظمات الدولالرّقّ المعاصر ال

ساء المتعدّدة، خاصة وأنّ هناك الآلاف من الن يّةللتعاون في ما بينها لغرض استئصال انعكاساتها السلب
وا إلى أن يكون والرجال والأطفال الذين دفعتهم مختلف الأزمات أو مجرد الرغبة في تحسين ظروف معيشتهم

 .يّةمحلا  للاتجار والاستغلال من أصحاب النفوس الضعيفة والعصابات الإجرام

                              
 12الصادرة في  69، ج.ر العدد 2003نوفمبر  09المؤرخ في  417-03الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 . 2003نوفمبر 
، الصادرة 32من الإتّجار بالبشر ومكافحته، ج.ر العدد  يّة، يتعلق بالوقا2023ماي  7المؤرخ في  04-23القانون رقم  1

 . 2023ماي  9في 
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 يّةاعنو  يّةما مدى فعال فيما يأتي: يّةلكل ما سبق من تحليل للظاهرة موضوع الدراسة، تتلخص الإشكال
 ؟منظّمةمة البالبشر؟ ومدى علاقتها بالجري الاتّجاروالمقارنة في التصدي لجريمة  يّةوطنوال يّةالتشريعات الدول

من أجل استيفاء ما يتطلبه الموضوع من بحث ودراسة، تم الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج  
خلال  التحليلي وهما المنهجين المناسبين لهذا النوع من الدراسة وفق النّطاق المحدّد للدّراسة، وذلك من

 ين:تقسيم الموضوع إلى قسمين أساسيّ 
 ؛منظّمةأحد صور الجريمة ال باعتبارها بالبشر الاتّجارالمبحث الأول: تأصيل ظاهرة 

 .القانونيّ  ئهابنافي بالبشر  الاتّجارلجريمة  يّةالأحكام الموضوعالمبحث الثاني: 
***** 

 منظّمةلجريمة الل ةصور  باعتبارها بالبشر التّجارالمبحث الأول: تأصيل ظاهرة 
بؤر  انتشاربالبشر نتيجة  الاتّجارعدة، تصاعدا  لظاهرة  يّةالدوليّ في محطات تاريخعرف المجتمع 

في بعض البلدان، والتي كان من ورائها عدم الاستقرار السياسيّ  يّةأو الدول يّةالصراعات المسلحة الداخل
منها عصابات  سهلت وجود موارد متجددة من الضحايا تنهل يّةوظروف معيش يّةوتدهور الأوضاع الاقتصاد

 .1جل تحقيق مبالغ طائلة من وراء استغلال هؤلاء الضحاياأمن  يّةوطنعبر ال منظّمةالجريمة ال
 

 بالبشر التّجارالمطلب الأول: مفهوم 
بالبشر فعل تنتهك من خلاله حقوق الإنسان يحظره القانون الدوليّ، وظاهرة تمس بتأثيرها  الاتّجاريُعد 

 وطنيّ التي ترتكب على المستويين ال منظّمةجميع البلدان والمناطق في العالم، ذلك أنها أحّد صور الجريمة ال
، وبهذا الوصف فإنّها تعتبر ثالث يّةأو الدين يّةأو السياس يّةأو الثقاف يّةوالدوليّ، ولا تعترف بالحدود الجغراف

 . 2غير المشروع في الأسلحة والمخدرات الاتّجارأكبر تجارة غير مشروعة بعد 
-53العامة للأمم المتحدة لإصدار القرار الحامل للرقم  يّةلأجل التصدي لهذه الظاهرة، بادرت الجمع

فيها عملها  يّةمفتوح باب العضو  يّةدول يّةوالمتضمن إنشاء لجنة حكوم 1998المؤرخ في ديسمبر  11
، وقد تحقق ذلك يّة، ملحقة بصكوك دولمنظّمةشاملة لمكافحة الجريمة ال يّةدول يّةالأساسيّ هو وضع اتفاق

وألحق بها العديد من  2000لعام  يّةوطنعبر ال منظّمةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال يّةبإبرام اتفاق
بالأشخاص وبخاصة  الاتّجاراص بموضوع الدراسة وهو بروتوكول منع وقمع ومعاقبة البروتوكولات احدها خ
الأمم  منظّمةفي التطبيق والتنظيم، فقد وضعت  يّة؛ وبما أن هذه الظاهرة عالم2000النساء والأطفال لعام 

                              
 .7، ص.2010، مكتبة الملك فهد، الرياض، 1في مكافحة الاتّجار بالبشر، ط يّةمحمد يحيى مطر، الجهود الدول 1
، مركز 1، طدراسة مقارنة مع التشريعات الوطنية لإتجار بالبشر في القانون الدوليماجد حاوي علوان الربيعي، حظر ا 2

 . 19، ص.2015، مصر، يّةالدراسات العرب
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من تناول بعض  المتحدة مفاهيم لكل الألفاظ والعبارات التي تضمها تلك الاتفاقيات، ويهدف القانون الدوليّ 
 .1المفاهيم عدم حدوث تضارب بين الدول في التطبيق الصحيح لتلك النصوص

 بالبشر، سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين. الاتّجاروعليه وقصد التوصل إلى فهم ظاهرة 
 

 بالبشر التّجارالفرع الأول: تعريف 
بالبشر، تم تقسيم هذا الفرع إلى جزئيتين، خُصصت  الاتّجارلغرض التوصل إلى تعريف لظاهرة 

ساء بالأشخاص وبخاصة الن الاتّجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة الأولى لتعريف هذه الظاهرة في  يّةالجزئ
يما يلي والمقارن، وف الجزائريّ فتم تخصيصها لتعريف الظاهرة في التشريع  يّةالثان يّة، أما الجزئوالأطفال

 عرض ذلك.
 

         لنساء بالأشخاص وبخاصة ا التّجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة بالبشر في  التّجارأولً: تعريف 
 والأطفال

و تنقيلهم أبأنّه: "تجنيد أشخاص أو نقلهم  (أ)الثالثة فقرة  مّادةبالبشر في ال الاتّجاربروتوكول العرف 
ختطاف أو إيواء هم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الا

أو  ةيّ أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مال
خص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى مزايا لنيل موافقة ش

و استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا  أو الاسترقاق أ
ى عل ، فقد نصتمّادةمن نفس ال (ب)الممارسات الشبيهة بالرّقّ أو الاستعباد أو نزع الأعضاء". أما الفقرة 

من هذه  (أ) يّةبالبشر على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرع الاتّجار يّةأنّه: "لا تكون موافقة ضح
. (أ) يّةمحل اعتبار في الحالات التي يكون قد استعمل فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرع مّادةال

ه أو استقباله "يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقليه أو إيواءنفسها فقد نصت على أنّه:  مّادةمن ال (ج)أما الفقرة 
لغرض الاستغلال اتجارا بالأشخاص حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة 

بتعبير  المقصود بالطفل بقولها: "يقصد مّادةمن هذه ال (د)". وقد حددت الفقرة مّادةمن هذه ال (أ) يّةالفرع
 الطفل أي شخص دون الثامنة عشر من العمر".

 :2يّةبالبشر يتكون من العناصر الآت الاتّجاروفقا للتعريف أعلاه، نجد أنّ 
 : المتمثل في تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم أو استقبالهم؛الفعل -

                              
، مطابع الشرطة، القاهرة، 1المتحدة، ط يّةمن جرائم الاتّجار بالبشر بدولة الإمارات العرب يّةمرتكزات الوقا أشرف الدعدع، 1

 .23، ص.2012
والاتفاقيات  2010لسنة  64همي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتّجار بالبشر في ضوء القانون رقم خالد مصطفى ف 2

 .17، ص.2011، يّة،دار الفكر الجامعي، الإسكندر 1)دراسة مقارنة(، ط يّةوالتشريعات العرب يّةالدول
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لاحتيال ابالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو : المتمثلة في التهديد الوسائل -
قة شخص أو مزايا لنيل مواف يّةأو الخداع أو استغلال السلطة أو حالة استضعاف أو إعطاء أو تلقى مبالغ مال

 له سيطرة على شخص آخر؛
لأشكاله التي  يّةائمة غير حصر ورد الاستغلال مبهما  في البروتوكول لبيانه ق الغرض من الستغلال: -

تضمنت كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا  أو 
الخامسة من  مّادةوبموجب ال الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرّقّ أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

بالبشر إما بوصفه جريمة  منفردة  تشمل مجموعة من العناصر لا العناصر  الاتّجارالبروتوكول يكون تجريم 
ما في إطار مجموعة من الجرائم التي تشمل على الأقل كامل نطاق السلوك المشمول  منفردة في حد ذاتها، وا 

 .1بالتعريف
خلافا من البروتوكول فقد نصت على ينطبق هذا البروتوكول باستثناء ما ينص عليه  4 مّادةأما ال

الخامسة من هذا البروتوكول والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها  مّادةلذلك على منع الأفعال المجرمة وفقا لل
وكذلك على  منظّمة يّةوتكون ضالعة فيها جماعة إجرام وطنيّ حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر 

بالبشر الوارد تعريفها في  الاتّجارمة ضحايا تلك الجرائم، وبذلك فإنّ البروتوكول ينطبق على جري يّةحما
 .2يّةوتضلع فيها جماعة إجرام وطنيّ عندما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر ال (أ)فقرة  3 مّادةال

 

 يّةبالبشر في المنظمات الدول التّجارثانياً: تعريف 
بالبشر على أنّه: "انتقال الأشخاص بصورة غير مشروعة  الاتّجارالعامة للأمم المتحدة  يّةعرفت الجمع

ومن بعض البلدان التي تمر اقتصادياتها  يّةبقدر كبير من البلدان النام يّةوالدول يّةوطنعبر الحدود ال يّةوسر 
من  يّةواستغلال يّةبهدف نهائي يتمثل في إجبار النساء والفتيات على التعرض لحالات قهر  يّةبمرحلة انتقال

وكذلك  يّةلأجل تحقيق أرباح لمستعمليهن والمتاجرين بهن والمنظمات الإجرام يّةأو الاقتصاد يّةالجنس يّةالناح
مثل الإجبار على العمل في المنازل والزواج الكاذب  الاتّجارالأخرى ذات الصلة ب يّةالأنشطة غير القانون

 .3والتبني" يّةوالعمالة الخف
، على أنّه: "جميع الأعمال المدرجة في 2005بالبشر لسنة  الاتّجارلمكافحة أوروبا  يّةه اتفاقعرفتو 

يواء أو استقبال أشخاص، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الخداع أو  التوظيف والاختطاف والنقل وا 

                              
ماهيتها ووسائل مكافحتها عربيا  ودوليا ، د.ط ، دار الشروق،  يّةعبر الوطن منظّمةمحمود شريف بسيوني، الجريمة ال  1

 .81، ص.2004القاهرة، 
 .27ماجد حاوي علوان الربيعي، المرجع السابق، ص.  2
، المعنون "الاتّجار بالنساء والفتيات"، ماجد حاوي علوان الربيعي، 2004ديسمبر  20المؤرخ  59/166أشار إلى القرار  3

 .29المرجع السابق، ص.
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القسر لأغراض الاستغلال أو يجبرون على العمل لدائن في مجتمع آخر غير الذي عاش فيه الشخص من 
 .1ل"قب

 يّةبأنّه: "انتهاك حقوق الإنسان بما فيها الحق في السلامة الجسد يّةالعفو الدول منظّمةكما عرفته 
 يّةالتنقل والصحة والخصوص يّةوحر  يّةوأمن الشخص والكرامة والتحرر من العبود يّةوالحياة والحر  يّةوالعقل

 .2والسكن والأمن"
 والمقارن  الجزائريّ بالبشر في التشريع  التّجارالفرع الثاني: تعريف 

ع والتّشري الجزائريّ بالبشر في التّشريع  الاتّجارإلى تعريف  الفرعسيقتصر التحليل من خلال هذا 
 يلي عرض ذلك. الفرنسيّ، وفيما

  الجزائريّ أولً: في التشريع 
بالبشر في الفقرة الأولى  الاتّجار، سالف الذكر، 2023ماي  7المؤرخ في  04-23عرف القانون رقم 

منه، بأنّه: "تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد  يّةالثان مّادةمن ال
بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف، أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال 

أو مزايا لنيل موافقة شخص  يّةحالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مال السلطة أو الوظيفة أو استغلال
ويشمل الاستغلال، خصوصا استغلال دعارة الغير أو سائر  له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال.

 أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في السخرة أو الخدمة كرها  أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة
أو مزايا من أجل  يّةكما يعد اتجار ا بالبشر، إعطاء أو تـلـقـي مـبـالـغ مال بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

بيع أو تسليم أو الحصول على طفل، لأي غرض من الأغراض ولأي شكل من الأشكال. لا يشترط استعمال 
بالبشر تجاه طفل، بمجرد  الاتّجارجريمة أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، لقيام 

 .3تحقق قصد الاستغلال"
قد سار على نهج بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  الجزائريّ  المشرّعيتضح من خلال هذا التعريف أنّ 

 على سبيل الحصر وصوره على سبيل الاتّجاربالأشخاص وخاصة النساء والأطفال بإيراده وسائل  الاتّجار
 لتجنب أي غموض. مّادةلل يّة. وقد فسر الكلمات المفتاحلا الحصر المثال

 
 

                              
مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتّجار بالبشر،  يّة، لاتفاق2005ماي  16المؤرخ في  197ورد التعريف بالتقرير رقم  1

 . 18:03عة ، السا2023جوان  4، تصفحه كان بتاريخ https://rm.coe.int/168008371dمتاح على الرابط الإلكتروني: 
. وأيضا  علي هلوهول المرويلي، مكافحة 30أشار إلى هذا التعريف، ماجد حاوي علوان الربيعي، المرجع السابق، ص. 2

 .  6، ص.2012، الرياض، يّة، مكتبة الملك فهد الوطن1الاتّجار بالبشر، ط
من الإتّجار بالبشر ومكافحته، سالف  يّةقا، يتعلق بالو 2023ماي  7المؤرخ في  04-23من القانون رقم  2/1 مّادةأنظر ال 3

 الذكر. 

https://rm.coe.int/168008371d
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 ثانياً: في التشريع الفرنسي
 225-4-1مّادةبالبشر في ال الاتّجارجريمة  1994عرف قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 

منفعة أخرى أو وعد بأجر أو منفعة على تجنيد شخص أو نقله أو  يّةبأنّها: "الفعل الذي يتم مقابل أجر أو أ
هذا الغير بهدف  يّةلو بدون تحديد هو افته بهدف وضعه تحت تصرف الغير و ترحيله أو إيوائه أو استض

ضد هذا الشخص أو استغلاله في أعمال التسول أو فرض  يّةارتكاب جرائم السمسرة والاعتداءات الجنس
 .1ينة لكرامته أو لإجباره على ارتكاب جنايات أو جنح"شروط عمل أو سكن مه

الفرنسيّ  المشرّعأعلاه، وطبقا للقواعد العامة في التفسير، يتبين جليا أنّ  مّادةمن خلال استقراء نص ال 
بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال،  الاتّجارالثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  مّادةقد خالف أحكام ال

بالبشر على شخص واحد  الاتّجارسالف الذكر، وذلك بوضعه نموذجا  قانونيّا  تنصب من خلاله جريمة 
ومن ثم فمن باب أولى أن ينطبق النص أيضا في حالة وقوع الجريمة على أشخاص عدة، وأيضا  حصره 

أخرى منها مثلا نزع الأعضاء أو بأي طريقة أخرى،  لصور الاستغلال، فقد يكون استغلال الضحايا بصور
بالبشر مما يؤدي بالنتيجة  الاتّجاروهذا الحصر في مجال الاستغلال قد يؤدي إلى تضييق نطاق تجريم 

 .2إلى إفلات الجناة من العقاب
 

 ضحاياه وصور استغلال منظّمةجريمةً بالبشر  التّجارفعل مقومات تكييف المطلب الثاني: 
ن منظّمةبالبشر على أنه جريمة  الاتّجارفعل  الجزائريّ  المشرّعلم يعتبر  ما أضفى قائمة بحد ذاتها، وا 

 الاتّجاراستغلال ضحايا جريمة هذا الوصف على الفعل المجرد كظرف مشدد، وهذا ما يبين تعدد صور 
  بالبشر والتي لا يمكن حصرها، وفيما يلي تفصيل ذلك.

 

 منظّمةبالبشر صورة من صور الجريمة ال التّجارمدى اعتبار جريمة : الأولالفرع 
بالبشر صورة من صور الجريمة  الاتّجارجريمة  اعتبارسيتم التطرق من خلال هذا الفرع إلى مدى 

 2000بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لعام  الاتّجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة ، وذلك في منظّمةال
 ، وفيما يلي تفصيل ذلك.04-23من خلال القانون  الجزائريّ في التشريع و 

 

 2000بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لعام  التّجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة أول: في 

                              
1 Le Code pénal français de 1994, modifié et complété le 21 mai 2023, disponible sur le lien 

électronique : https://codes.droit.org/PDF/Code%20p%C3%A9nal.pdf, consulté le 4 juin 2023 à 19h08.  
، القاهرة، 1، طيّةعابرة الحدود، المركز القومي للإصدارات القانون منظّمةحامد سيد محمد حامد، الاتّجار بالبشر كجريمة   2

 . 35، ص.2013
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 ومعظم القانون الدوليّ من الأفعال غير المشروعة، المحظورة في بالبشر  الاتّجارسبق الذكر، أنّ 
وضاع لأ هتعرضكرامة الإنسان وتهدر حقوقه وذلك بتنتهك  الأفعال التي من خلالها، هذه يّةالتشريعات الداخل

 .، في شكل إجرام منظموطنيّ عبر الو  وطنيّ ال الصعيدينعلى  وأنّها تقترف، غير محصورة يّةاستغلال
بالبشر مثلا،  الاتّجار" لا يقصد به جريمة تحمل هذا المسمى كجريمة منظّمةمصطلح "الجريمة الإنّ 

بل هي صفة تلحق بعدد من الجرائم لكل منها أركانها وشروطها التي تميزها عن غيرها، وتتحد فيما بينها 
الأمم المتحدة لمكافحة  يّةاتفاق بينت. وقد 1من حيث خطورة الأفعال المُجرمة، وبالتنظيم التي تتبعه عناصرها

الملحقان بها، لا سيما  بروتوكولاهاتناول بينما تها، لمكافح عامةالتدابير ال يّةوطنعبر ال منظّمةالجريمة ال
محدّدة تتعلق بالجريمة  ، عناصربالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الاتّجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة 

 منظّمة يّة"يقصد بتعبير جماعة إجرام على أنّها: الاتفاقيةذات  فقرة "أ" من 2 مّادةعرفتها ال. و 2في حد ذاتها
جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة 

من أجل  يّةمتضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاق
  .3أخرى" يّةأو منفعة ماد يّةالحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مال

بالبشر كالتخطيط والتنظيم،  الاتّجارفإنها تتميز بخصائصَ تنطبق على جريمة  التعريف، وبهذا
دة ومنها الاحتراف، الالتزام بالنظام الداخلي للجماعة، التعقيد والربح الوفير. كما أن لها مجلات وصور عدي

 موضوع دراستنا. 
بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، أنّ جريمة  الاتّجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة  اعتبروقد 

 مّادةالمن  يّةالفقرتين الأولى والثان، وهذا ما ورد في منظّمةبالأشخاص، صورة من صور الجريمة ال الاتّجار
ر ذك"، حيث يّةوطنعبر ال منظّمةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال يّةالأولى منه المعنونة بـ: "العلاقة باتفاق

، ويكون تفسيره يّةوطنعبر ال منظّمةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال يّةهذا البروتوكول يكمّل اتفاق أنّ 
على هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف  تنطبق يّةأحكام الاتفاقوأنّ  .يّةمقترنا بالاتفاقوتطبيقه 

المعنونة بـ: "نطاق الرابعة من البروتوكول  مّادةكما بينت ال .4الحال، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك

                              
بما يضمن نجاعة العمل الوقائي والقمعي في مواجهة  يّةعكسة إسعاد، تحديث المنظومات التشريعللتفصيل أكثر أنظر،  1

الحقوق  يّةوسياسة مكافحتها، كل منظّمةمداخلة ملقاة بمناسبة فعاليات الملتقى الوطني الثالث حول الجريمة ال، منظّمةالجريمة ال
 وما يليها. 3، ص.2008، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، يّةوالعلوم السياس

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقرير حول مجموعة أدوات لمكافحة الاتجار بالبشر، وثيقة بتشفير  2
V.07-89373 (A) بصيغة ملف ،pdf.11، ص. 

 ، المذكور مرجعها سلفا.يّةعبر الوطن منظّمةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال يّةفقرة "أ" من اتفاق 2 مّادةالأنظر  3
الأمم المتحدة  يّةبروتوكول منع وقمع الإتّجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقالأولى من  مّادةأنظر ال 4

 سالف الذكر. ،يّةعبر الوطن منظّمةلمكافحة الجريمة ال
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ينطبق هذا البروتوكول، ، بنصها: "بالبشر الاتّجارمع جريمة  منظّمةتطابق أحكام الجريمة ال الانطباق"،
من هذا البروتوكول، والتحري  5 مّادةباستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا لل

 يّةوتكون ضالعة فيها جماعة إجرام وطنيّ رتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر عنها وملاحقة م
 الاتّجارفعل تجريمها لمن البرتوكول  5 مّادةالوضحت كما  ."ضحايا تلك الجرائم يّة، وكذلك على حمامنظّمة

 .المساهمة في ارتكابهو بالأشخاص وكذا أفعال الشروع 
 اقترافمتى تم  ،يّة، ووضع لها أحكام عقاببالبشر الاتّجار على جريمة نصقد ن البرتوكول إف وعليه،
 وفقا للبروتوكولو  .1منظّمة يّة، وتكون ضالعة فيه جماعة إجراموطنيّ في إطار ذا طابع عبر  هذه الجريمة

وهذا لا . المذكورينلشرطين لاتحاد ا المفتقرةالحالات كل  من دائرة التجريمتخرج  هوبمفهوم المخالفة، فإنّ 
داخل الحدود  ارتكابها" في حال منظّمةبالبشر لا تتصف بوصف "الجريمة ال الاتّجاريعني أنّ جريمة 

" وبكلمة "حيثما"، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلكللدول، وهذا ما أشار إليه البروتوكول بعبارة " يّةالإقليم
، داخل حدودها منظّمة بالبشر جريمة   الاتّجار جريمة اعتبار للدوليمكن  هأنّ  ومن خلال هذا يبدو واضحا  
 04-23من خلال إصداره للقانون  الجزائريّ  المشرّع، وهذا ما أقر به يّةوطنوتكافحها وفق تشريعاتها ال

 ، سالف الذكر.بالبشر ومكافحته الاتّجارمن  يّةبالوقا المتعلق
    

 الجزائريّ ثانيا: في التشريع 
، في مواد عديدة وطنيّ وعبر ال وطنيّ بشقيها ال منظّمةمصطلح الجريمة الإلى  الجزائريّ  المشرّع أشار

في  ؛والقوانين المكملة لهما، لكن لم يعرف هذا المصطلح 2يّةفي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائ
وذلك في  منظّمةأشرار" والذي يتشابه نوعا ما مع خصائص الجريمة ال يّةحين أنّه عرف مصطلح "جمع

أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو  يّةكل جمع ، قاصدا به3من قانون العقوبات 176 مّادةال
  أو أكثر، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل. يّةتؤلف بغرض الإعداد لجنا

بالبشر ومكافحته، سالف الذكر  الاتّجارمن  يّةالمتعلق بالوقا 04-23وبالرجوع إلى أحكام القانون 
في حالات ، بالبشر الاتّجارجريمة " على منظّمة"الجريمة ال قد أضفى وصف الجزائريّ  المشرّعنجد أنّ 

 الاتّجارلم يشترط أن يكون فعل  المشرّعبمعنى أنّ ولم يعتبرها جريمة قائمة بحد ذاتها،  تشديد العقوبات،
نما يستوي أن ليحتى يعاقب ع يّةأو عبر الوطن يّةوطن منظّمة ةيّ بالبشر مرتكبا في إطار جماعة إجرام ه، وا 

                              
 يّةللدراسات القانون يّةريقنموذجا(، المجلة الأفاجريمة الاتجار بالأشخاص ) يّةعبر الوطن منظّمةالأخضر صديقي، الجريمة ال 1

 .236، ص.2022، 2، العدد 6، أدرار، المجلديّة، جامعة أحمد درايّةوالسياس
، 48ج.ر العدد  المعدل والمتمم، ،يّةقانون الإجراءات الجزائمن ، المتض1966جوان  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم  2

  .1966جوان  10الصادرة في 

، المعدل والمتمم، سالف ، المتضمن قانون العقوبات1966جوان  8المؤرخ في  156-66رقم  لأمرامن  176 مّادةأنظر ال 3
 الذكر.
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وبمسمى "جريمة  يّةتكون أفعال "التجنيد أو النقل أو التنقيل أو الإيواء أو الاستقبال" داخل الحدود الوطن
من  41/2 مّادةا ما أكدته الذوه، ظرفا مشددا يّة، غير أنه اعتبر الطابع العابر للحدود الوطنبالبشر" الاتّجار

( سنة وبغرامة 30( سنة إلى ثلاثين )20ذات القانون، بنصها: "وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرين )
 منظّمة يّةدج، إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرام 20.000.000دج إلى  10.000.000من 

حين بينت الفقرة الأولى من نفس في أو بمناسبة نزاع مسلح".  يّةأو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطن
بالظرف المشدد،  اقترانهابالبشر دون  الاتّجارلجريمة  المشرّعالعقوبة على الوصف الذي وضعه  مّادةال

حيث ذات طابع وطني أو عبر وطني،  منظّمة يّةالمتمثل في ارتكاب الجريمة من طرف جماعة إجرام
( 20( سنوات إلى عشرين )10بالبشر، بالسجن المؤقت من عشر ) الاتّجارجاءت كما يلي: "يعاقب على 

دج، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف على  2.000.000دج إلى  1.000.000سنة وبغرامة من 
 ...".:يّةالأقل، من الظروف الآت

من القانون المذكور على نفس التحليل، بنصها: "دون الإخلال بالعقوبات  49 مّادةكما أشارت ال
دج إلى  300.000( سنوات وبغرامة من 10( سنوات الى عشر )3الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاث )

أو خارجه، في جماعة  يّةدج، كل من انخرط أو شارك بأي صفة كانت، داخل إقليم الجمهور  1.000.000
ي هذا أو اتفاق بهدف إعداد أو تحضير أو لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها ف منظّمة يّةإجرام

 1.000.000( سنة وبغرامة من 15( سنوات إلى خمس عشرة )10يعاقب بالحبس من عشر ). القانون 
دج، كل من أنشأ أو ترأس الكيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه 1.500.000دج إلى 

 ".مّادةال
 

 بالبشر التّجارصور استغلال ضحايا : الثانيالفرع 
بالبشر، نظرا لأنّها تتطور  الاتّجارلا يمكن حصر الأشكال والصور التي يمكن أن تتخذها ظاهرة 

بسرعة فائقة وفي اتجاه تصاعدي خاصة في ظل العولمة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. وعليه سيتم 
 الآتي: تناول صورتين أساسيتين وفق التقسيم

 

 جسد الإنسان استغلالأولً: 
بالبشر على سبيل المثال إذا تمت بقصد استغلال جسد الإنسان سواء في  الاتّجارتتمثل أفعال 

 ، وفيما يلي تبيان ذلك.يّةالاستغلال الجنسيّ أو نزع أعضائه أو بالتجارب الطب
 

 الستغلال الجنسيّ  -1
ما يحققه من أرباح، بالبشر وجودا  بالعالم، وذلك نظرا  ل الاتّجاريُعد الاستغلال الجنسي أكثر صور 

، هذا فضلا  عن كونه أقل مخاطرة الاتّجارنشاطهم بهذا النوع من  استبدلواحتى أنّ تجار السلاح والمخدرات 
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أخرى نظرا  لكون الإنسان سلعة طبقا  لمهنة التجارة  يّةأرباحها من ناح يّةمع ضمان استمرار  يّةوعقوبة من ناح
 .1غير قابل للاستهلاك

 يّةالأساس يّةولعل أبشع صور الاستغلال الجنسي هو استغلال الأطفال في البغاء الذين يمثلون البن 
للمجتمعات كافة باختلاف أنظمتها واقتصادها، وفي هذا الصدد بادر إعلان  يّةالمستقبل يّةوالثروة البشر 

ة الاستغلال الجنسي للأطفال، لدق ناقوس الخطر بلفت انتباه المجتمع الدوليّ لظاهر  1996سنة  2ستوكهولم
حقوق الأطفال بشأن  يّةوأهمها البروتوكول الاختياري لاتفاق يّةومنه كان تدفقا  ملحوظا  لإبرام عدة صكوك دول

 .3يّةبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباح
بالبشر، ومنها  الاتّجارحة على نهج البروتوكول بشأن مكاف يّةهذا وقد سارت مختلف التشريعات الدول

بالبشر  الاتّجارمن  يّة، المتعلق بالوقا2023ماي  7المؤرخ في  04-23بالقانون رقم  الجزائريّ التشريع 
 مّادةومكافحته، سالف الذكر، الذي اعتبر الاستغلال الجنسي صورة من صور الاستغلال، وذلك بنص ال

دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي..."،  استغلال: "... ويـشـمل الاسـتـغلال، خـصوصا، يّةالثان
الجنسي  الاستغلالترك المجال مفتوحا ولم يحصر صور  الجزائريّ  المشرّعفمن خلال النص يتضح أنّ 

المذكورة، متبعا في ذلك ما جاء بنص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  مّادةوذلك بإدراجه كلمة "سائر" بنص ال
"استغلال دعارة الغير"، صورة من صور  المشرّعبالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، كما اعتبر  الاتّجار

، إذ يعدُّ تجنيد النساء البالغات في البغاء اتجارا بالبشر إذا كان مصحوبا  بالتهديد باستخدام القوة الاستغلال
 يّةالسلطة أو استخدام المبالغ المالأو استخدامها أو بأشكال أخرى من القسر أو الخداع أو إساءة استعمال 

بالأشخاص واستغلال  الاتّجارحظر  يّةالأولى من اتفاق مّادةللسيطرة على النساء المعنيات. وقد عرفتها ال
بأنها: "استغلال شخص آخر أو إغوائه أو تضليله على قصد الدعارة حتى برضا  1949دعارة الغير لسنة 

 .4هذا الشخص"
 
 

 

                              
 .149محمد يحيى مطر، المرجع السابق، ص. 1
إعلان ستوكهولم، تم اعتماده من طرف المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، بستوكهولم   2

 .31. أشار إليه ماجد حاوي علوان الربيعي، المرجع السابق، ص.1996أوت   31إلى  24)السويد( من تاريخ  
المؤرخ في  263العامة للأمم المتحدة رقم  يّةاعتمد البروتوكول وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمع 3

فظ، بموجب المرسوم الرئاسيّ رقم ، صادقت عليه الجزائر بتح2002جانفي  18، ودخل حيز النفاذ في 2000ماي  25
 .2006سبتمبر  06الصادرة في  55، ج.ر العدد 2006سبتمبر  02المؤرخ في  06-299

المؤرخ في  317العامة للأمم المتحدة رقم  يّةوعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمع يّةاعتمدت الاتفاق 4
 .1951 يّةيلجو  25، ودخلت حيز النفاذ في 1949ديسمبر  2
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 يّةنزع الأعضاء البشر  -2
يقصد بنزع الأعضاء أو زرع الأعضاء: "نقل عضو سليم أو مجموعة أنسجة من المتبرع إلى المستقبل 

 يّة، وقد ساهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة في نمو عمل1ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف"
ليس الهدف الأساسي  يّةفإن تجارة الأعضاء البشر  يّةومن وجهة النظر الاقتصاد يّةبالأعضاء البشر  الاتّجار

منها الصحة أو الحفاظ على حياة الأشخاص المحتاجين لها ولكن الهدف هو تحقيق الربح. ويشير بروتوكول 
بالبشر. وكذلك نصت  الاتّجاربالأشخاص صراحة إلى نزع الأعضاء بوصفها صورة من صور  الاتّجار

بالبشر  الاتّجاربالبشر على عد نزع الأعضاء صورة من صور  الاتّجاركافحة التشريعات الخاصة بم يّةغالب
 الجزائريّ  المشرّعمتى ما تمت من قبل الجناة باستخدام الأفعال والوسائل المنصوص عليها، وهذا ما أورده 

بالبشر  الاتّجارمن  يّة، المتعلق بالوقا2023ماي  7المؤرخ في  04-23من القانون رقم  2/2 مّادةبال
 المشرّعومكافحته، سالف الذكر، بنصها: " ويـشـمل الاسـتـغلال خصوصا... أو نزع الأعضاء"، ويُذكر أنّ 

بالقانون رقم  29مكرر 303إلى  16مكرر303البشري في المواد من  الاستغلالقد جرم هذا النوع من 
 .20092فبراير  25المؤرخ في  09-01

 

 يّةطبالستغلال لأغراض التجارب ال -3
التي يجريها الطبيب الباحث على  يّةالطب يّةأو الفن يّةهي تلك الأعمال العلم يّةيُقصد بالتجارب الطب

معينة لم تعرف نتائجها  يّةجراح يّةمريضه أو الشخص المتطوع بهدف تجريب أثر دواء معين أو نجاح عمل
 . 3يّةمن قبل للحصول على معلومات جديدة لخدمة الطب والبشر 

جسم الإنسان، حيث ل الاستغلالعلى حظر هذا النوع من  اتفاقياتوفي هذا الصدد نصت عدة  
منها على إنّه: "لا يجوز... التعرض للتعذيب أو  12 مّادة، في ال1949جنيف الأولى لسنة  يّةأكدت اتفاق

 يّةوتحسين العنا الأشخاص المصابين بمرض عقلي يّةمبادئ حما يّة. كما نصت اتفاق4"يّةالتجارب البيولوج
وعلاج  يّةمنها على ما يأتي: "لا يجوز مطلقا  إجراء تجارب إكلينيك 4 مّادةفي ال 1991عامل يّةبالصحة العقل

                              
، منشورات 1بين القانون والشريعة، ط يّةأشارت إلى هذا التعريف، سميرة عايد ديات، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشر  1

 .51، ص.2004، بيروت، يّةالحلبي الحقوق

، المُعَدِل والمُتَمِم للأمر رقم 2009مارس  08الصادرة في  15ع، ج.ر 2009فبراير  25المؤرخ في  01-09القانون رقم  2
 .1966جوان  11 الصادرة في 49ع، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر 1966جوان  8المؤرخ في  66-156

، يّةلسياسوا يّة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونيّةللأشخاص الخاضعين للتجارب الطب يّةالدول يّةفاطمة عيساوي، الحما 3
 .57، ص.2016، 4، العدد 1، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلديّةالحقوق والعلوم السياس يّةكل
جنيف الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع  يّةاتفاق 4

 21ضحايا الحرب المعقود في جنيف في  يّةلحما يّةلوضع اتفاقيات دول والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
 .1950أكتوبر  21، دخلت حيز النفاذ 1949أوت  12أفريل إلى 
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تجريبي على أي مريض دون موافقته عن علم ويستثنى من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء الموافقة 
أو أن يعطي علاج تجريبي إلا بموافقة هيئة  يّةعن علم حيث لا يجوز عندئذ أن تجرى عليه تجربة إكلينيك

 .1فحص مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصا  لهذا الغرض"
 

 الجهد البدنيّ للإنسان استغلال: ثانياً 
 كالاسترقاقستتم دراسة من خلال هذا الفرع بعض صور الاستغلال القائم على الجهد البدني للإنسان 

 وفيما يلي عرض ذلك: الجبري،والممارسات الشبيهة بالرّقّ، والعمل 
 الرّقّ  بوالممارسات الشبيهة  السترقاق -1

الرّقّ، على أنّه: "وضع أو حالة شخص  1926لعام  2للرّقّ  يّةالدول يّةالأولى من الاتفاق مّادةعرفت ال
كما عرفت تجارة الرّقّ" بأنها تشمل جميع "، يّةتجرى عليه إحدى أو جميع السلطات المرتبطة بحق الملك

الأفعال الداخلة في القبض على شخص أو امتلاكه أو التصرف به بقصد اتخاذه رقيقا  وجميع الأفعال 
بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التصرف بالبيع أو المبادلة، وبوجه عام كل  يّةالداخلة في امتلاك الشخص بغ
 قلهم".فعل يتعلق بتجارة الأرقاء أو ن

قاق بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال إلى إن الاستر  الاتّجاروقد أشار بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
نة بالبشر، كما نصت اغلب التشريعات المقار  الاتّجاروالممارسات الشبيهة بالرّقّ بوصفها صورة من صور 

 7و 2/6 مّادةبال الجزائريّ  المشرّعبه بالبشر، وهذا ما جاء  الاتّجارعلى عد هذه الممارسات صورة من صور 
لف بالبشر ومكافحته، سا الاتّجارمن  يّة، المتعلق بالوقا2023ماي  7المؤرخ في  04-23من القانون رقم 

الذكر، بنصها: "ويـشـمل الاسـتـغلال خصوصا... أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو 
 الاستعباد...".

 

 العمل الجبري  -2
ينتشر العمل الجبري في كافة المجتمعات، سواء بالبلدان السائرة في طريق النمو، نتيجة تدهور قد 

. يّةالمستوى المعيشي للأفراد نتيجة ارتفاع معدلات البطالة والفقر أو بسبب التمييز والفساد أو النزاعات السياس
. وزيادة على هذا يكون يّةو الصناعأ يّةكما قد يكون العمل الجبري بإشكاله المختلفة في البلدان النام

 .3بالبشر بشكل خاص الاتّجارالمهاجرون عرضة للاستغلال في أعمال 
                              

 17المؤرخ في  46/119العامة للأمم المتحدة رقم  يّةوعرضت للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمع يّةاعتمدت الاتفاق 1
 .1991ديسمبر 

، التي 1927مارس  9، المعدلة، الداخلة بالنفاذ في 1926سبتمبر  25المتعلقة بالرق الموقعة بجنيف بتاريخ  يّةالاتفاق 2
 .1963سبتمبر  11المؤرخ في  340-63انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 

 128، ص.2012وزيع، عمان، ، دار وائل للنشر والت1طلال أرفيفان الشرفات، جرائم الاتّجار بالبشر )دراسة مقارنة(، ط  3
 وما يليها.
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بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال السخرة والخدمة  الاتّجاروقد عد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
 مّادةفي ال 1957اري لعام الخاصة بإلغاء العمل الإجب يّةمن أشكال الاستغلال. كما حددت الاتفاق يّةالقسر 

على إكراه الغير على العمل أو تقديم  يّة. وتقوم الخدمة القسر 1الأولى بعض أشكال السخرة والعمل القسري 
خدمات للغير مع التزام بالعيش في ملكيتهم وكرها  وبالتالي تختلف عن العمل القسري الذي يقوم على القهر 

تشمل العمل القسري  يّةباقي حياته وبذلك نلحظ إن الخدمة القسر  للقيام بعمل معين من دون أن تنصرف إلى
 .يّةأما العمل القسري فلا يشمل الخدمة القسر 

، 2023ماي  7المؤرخ في  04-23من القانون رقم  2/5 مّادةبال الجزائريّ  المشرّعهذا وقد أشار 
اعتبرها بالبشر ومكافحته، سالف الذكر، إلى معنى السخرة أو الخدمة كرها، و  الاتّجارمن  يّةالمتعلق بالوقا

بالبشر، حيث جاء فيها: "السخرة أو الخدمة كرها هي تكليف شخص بعمل أو  الاتّجارصورة من صور 
ء ه، سواخدمة رغما عنه، من خلال استخدام القوة أو الـتـهـديـد باستخدامها أو أي شكل آخر من أشكال الإكرا 

 تم ذلك بأجر أو دون أجر".
 

 القانونيّ  ئهابنافي بالبشر  التّجارلجريمة  يّةالأحكام الموضوعالمبحث الثاني: 
بالبشر في الأركان المكونة لها، ومهما كان وصف هذه الجريمة  الاتّجاريتمثل البناء القانونيّ لجريمة 

 يّة، ولكن إذا تم وصفها بأنها عبر الوطن2إلى ركنين ماديّ ومعنويّ  ترتكز، فإنها يّةأو عبر الوطن يّةسواء وطن
والمتمثل في أن تكون الجريمة ذات طابع عبر الوطنيّ وتقوم بها  3فيجب أن يسبق ركنيها شرط مفترض

 فهي تقوم على ثلاثة أركان وهي الرّكن الماديّ والرّكن المعنويّ  يّة، أما إذا كانت جريمة دوليّةجماعة إجرام
 والرّكن الدوليّ، وفيما يلي تفصيل ذلك وفق ما يأتي.

 

 بالبشر التّجارالمطلب الأول: الرّكن الماديّ لجريمة 

                              
 1957جوان  25للعمل بتاريخ  يّةالدول منظّمةالمتعلقة بإلغاء العمل الإجباري والتي أقرها المؤتمر العام لل 105رقم  يّةالاتفاق 1

لعدد ، ج.ر ا1969ماي  22المؤرخ في  30-69في دورته الأربعين، المصادق عليها من طرف الجزائر، بموجب الأمر رقم 
 .1969جوان  06، الصادرة في 49

، بشأن تواجد الركن الشرعي على الصعيد الداخلي والدولي في هذا الصدد ثار جدال واسع أوساط فقهاء القانون الجزائيّ  2
ومنهم من رفض تواجده، وحججهم المعنوي، و المادي  ينالركن ه زيادة عنفهناك من تطلب توافر  في البناء القانونيّ للجريمة؛

إن الركن هو جزء مكون في الجريمة ومن غير المتصور أن يكون النص القانوني جزء من الجريمة وعنصرا  في في ذلك 
ماجد حاوي علوان الربيعي، المرجع السابق، . لتفاصيل أكثر، أنظر، تكوينها بل هو الذي خلق وانشأ الجريمة وحدد مكوناتها

 .155ص.
والذي يفترض توفره  يّةبالقاعدة القانون المشرّعط المفترض هو الشرط اللازم توفره لقيام المركز القانوني الذي يحميه الشر  3

العامة للقانون الجنائي،  يّة. رمسيس بهنام النظر يّةمسبقا حتى يترتب على اكتمال أركان قيام الجريمة وانطباق القاعدة القانون
 .494، ص. 1997، يّةر ، منشأة المعارف، الإسكند3ط
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 اعتداء على إحدى المصالح التي يحميها يمثليتمثل الرّكن الماديّ في السلوك غير المشروع الذي 
ب القانون، فلا جريمة من دون سلوك ماديّ ملموس، إذ من دون ذلك لا يحدث إخلال بالنظام العام. ويترت

وك خارجي ضي إلى سلفلا يعتد بالنوايا وحدها إذا لم ت ،الدوليّ والداخليبشقيه  ائيّ ز على ذلك أن القانون الج
 .لها يعد انعكاسا

اصر هي يتكون من ثلاثة عن يّةأو دول يّةداخل بوصفهابالبشر  الاتّجارالرّكن الماديّ لجريمة ف وعليه،
لنشاط امصدر أي سلوك إجراميّ يُعد و  ،بين السلوك والنتيجة يّةالسببالسلوك الإجراميّ والنتيجة والعلاقة 

 نونيّ لتعارضه مع النظام القا ةيّ الذي قام به الفاعل ويكتسب هذا السلوك وضعا قانونيّا وهو عدم المشروع
فيجب  يّةدول بالبشر جريمة   الاتّجارايجابيا أو سلبيا. وعندما تكون جريمة  وقد يكون هذا السلوك إما، العام

 .يّةالتعدي على مجموعة بشر أن يكون السلوك الإجراميّ جزءا  من 
الذي يترتب على السلوك  لا تكتمل عناصر الرّكن الماديّ إلا بتحقق النتيجة وهي الأثرفي حين 

المدلول و للنتيجة مدلولين هما المدلول الماديّ  نّ إالإجراميّ والاعتداء على مصلحة يحميها القانون وبذلك ف
نما يلزم توافر علاقة السببولا  القانونيّ.  ، بمعنىبينهما تربطالتي  يّةيكفي توافر السلوك الإجراميّ والنتيجة وا 

 في إحداث النتيجة.أن يكون السلوك هو السبب 
بالبشر ووسائل  الاتّجارجريمة في صور السلوك الإجراميّ سيتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى 

 ها، تباعا.ارتكاب
 

 بالبشر التّجارجريمة في الفرع الأول: صور السلوك الإجراميّ 
بهذا ، و متاجرة محلسلعة إلى الإنسان  تحويل فيبالبشر  الاتّجارالتجريم في جريمة  يتمثل جوهر

ثم النقل والتنقيل والتسليم ، بالتجنيدبدءا ، جريمةالالمراحل التي تمر بها كل التجريم بحيث تشمل  صورتتعدد 
خاصة النساء ببالأشخاص و  الاتّجارنص بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ، وقد باستغلاله وانتهاءوالاستلام 

 اتخذهعلى المسلك الذي  الجزائريّ  المشرّع، وقد سار الثالثة فقرة )أ( مّادةال هذه المراحل فيوالأطفال على 
، 1، سالف الذكر2023ماي  7المؤرخ في  04-23القانون رقم  2/1 مّادةالبروتوكول بدليل ما جاء في ال

 وفيما يلي تفصيل ذلك.
 همتطويع هو تجنيد الأشخاص بوصفه صورة من صور السلوك الإجراميّ يقصد بمصطلح : : التجنيدأولً 
 .الاستغلال وجني الأرباح أيا كانت الوسائل المستخدمة تباع وتشترى بقصدكسلعة عتبارهم وا 

                              
مليكة حجاج، سياسة تجريم الإتجار بالبشر في ظل البروتوكول الدولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة  1

، مخبر السياسات العامة يّةوالسياس يّةللبحوث القانون يّة، المجلة الدولالجزائريّ النساء والأطفال وأثره على قانون العقوبات 
 . 78، ص.2021، 3العدد، 5 مة العامة بالجزائر، جامعة حمة لخضر، الوادي، المجلدوتحسين الخد
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سواء  الضحاياالنشاط الذي يقوم به الجاني ليغير بمقتضاه مكان إقامة  معناهنقل الأشخاص : ثانياً: النقل
 .استغلالهم لغرضأكان النقل داخل الدولة أو خارجها 

 .أو خارجها يّةبمعنى ترحيل الأشخاص من مكان إلى آخر داخل الحدود الوطن: يلثالثاً: التنق
تم يلإقامة، حيث لمكان في سواء داخل الدولة أو في دولة المقصد  وضع الضحايافيعني : رابعاً: الإيواء

على لهم تمهيدا  لاستغلالهم كمرحلة أخيرة وبمعنى أيضا التحفظ  يّةتوفير بعض مقومات الحياة الأساس
 .الضحايا في مكان ما لحين التصرف بهم بتسليمهم للجانب الآخر

م عبارة استقبال الأشخاص باعتبارها صورة من صور السلوك الإجراميّ تعني استلا: خامساً: الستقبال
 أو خارجها. يّةالأشخاص الذين تم ترحيلهم أو نقلهم داخل الحدود الوطن

 

 بالبشر التّجارجريمة في الفرع الثاني: وسائل ارتكاب السلوك الإجراميّ 
تتصف  يّةوسائل قسر  ، إلىبالبشر الاتّجارجريمة في وسائل ارتكاب السلوك الإجراميّ  يمكن تقسيم

ووسائل  ؛بالعنف والإكراه وهي التهديد بالقوة أو استخدامها أو استخدام أي شكل من أشكال القسر أو الخطف
لا تتصف بالعنف تشمل الحيلة والخداع واستغلال السلطة واستغلال حالة ضعف ودفع الأموال  يّةغير قسر 

وسنتناول هذه الوسائل  1بالبشر الاتّجارلمن له سيطرة على الآخرين بقصد استغلالهم بأي صورة من صور 
 وفقا للتقسيم الآتي:

 

  يّةأول: الوسائل القسر 
 وفيما يلي عرض ذلك.

 راه ـــــالإك -1
 ،يستحيل على الشخص مقاومتها الظاهرة التيقوة البالإكراه الماديّ ومعنويّ، ويقصد  ماديّ وينقسم إلى 

نحو التسبب في إحداث النتيجة، فماديّات الجريمة وان تبدو من حيث  إذ هي تسيطر على حريته وتدفعه
عن مصدر الإكراه الماديّ فيكون هو المسؤول الظاهر إنها صادرة ممن أتى الفعل لكنها في الحقيقة صادرة 

عن الجريمة كفاعل أصلي أما من خضع للإكراه فقد كان مجرد وسيلة استعملت في الجريمة فهو غير 
مثال ذلك: أن تجبر إحدى النساء المتاجر بها على ممارسة البغاء بقصد استغلالها ففي . و مسؤول عنها

 .2من نسب إليه الفعل ب من صدر عنه الإكراه وليس بسبببسب يّةهذا المثال وقعت النتيجة الجرم

                              
"تجنيد أو نقل أو تنقيل أو ر، على الآتي: ، سالف الذك2023ماي  7المؤرخ في  04-23القانون رقم  2/1 مّادةنصت ال 1

ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف، أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير 
أو  يّةالاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مال

 ".مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال
 . 78، ص.المرجع السابقمليكة حجاج،  2
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طرف مفاده أن يلجأ شخص إلى ارتكاب جريمة بسبب الضغط على إرادته من ف الإكراه المعنويّ أما 
الإكراه  نّ أا يتضح نمن هو  ،الاختيار من دون أن يكون في وسعه دفعها يّةشخص آخر مما يجرده من حر 

ينشأ عن فعل إنسان بقصد الحمل على ارتكاب الجريمة وهو من حيث الواقع لمعناه الضيق  المعنويّ وفقا  
نما ينقص من حر  ن يقوم بها الرّكن الاختيار إلى حد تصبح فيه الإرادة غير صالحة لأ يّةلا يعدم الإرادة وا 

وتحت تأثير مثال ذلك: أن تأتي امرأة الفعل الماديّ لجريمة البغاء بغرض استغلالها من الجاني . و المعنويّ 
ترتكب  الاتّجار يّةالتهديد بقتل ولدها فترتكب ذلك الفعل المكون للجريمة، ففي هذا المثال نجد إن ضح

 .1يهددها بقتل ولدها الجريمة مضطرة لكي تفلت من الخطر المحدق الذي
 وةـالتهديد بالق -2

يراد إيقاعه بشخصه أو بماله أو بشخص  رعبأو إحداث  يّةالضح في نفس الخوف بث يقصد به
كن أن والتهديد يمكن أن يقع قولا ويم. إرادته يّةآخر يهمه أمره أو بماله على نحو يؤثر في نفسيته أو حر 

 نفسفيد يالذي كراه المعنويّ أيضا الإويراد بالتهديد  .بواسطة شخص آخر يقع فعلا  أو كتابة أو بالإشارة أو
 ه.صورة من صور  أالتهديد ما هو إلا إكراه معنوي  بأنّ  ائلتبعا للرأي القالمعنى 

ويشمل التهديد كل أنواع الاعتداء على سلامة جسم الإنسان أو حريته وحرمته وعرضه وشرفه كالتهديد 
كذلك و تخدش الشرف  إحداث أفعالأو بتر احد الأعضاء أو الضرب أو الاغتصاب أو هتك العرض أو 

 .2على الأموال لإتلافها أو حرقها أو الاستيلاء عليهاكل نوع من أنواع الاعتداء 
 استعمال القوة -3

يتم بكل وسيلة  فهو الاعتداء يّةيتحقق ركن القوة في بعض الجرائم بصور انعدام الرضا لدى ضح
صورة  استعمال القوة ما هو إلا نّ إلذلك ف ،قصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامهابتقع على الأشخاص  يّةقسر 

 .الإكراه الماديّ 
 أشكال القسر الأخرى  -3

 جارالاتّ الخاصة بمكافحة جريمة  يّةوالتشريعات الوطن يّةنصت على هذه الوسيلة اغلب المواثيق الدول
تعريف الجريمة  بتضمينبالبشر  الاتّجارتوسيع نطاق جريمة  حاولتالتشريعات هذه ويبدو أن  ،بالبشر

مثل هذا  جدوى من إيراد والواضح أنّه لا ،لكي لا يفلت الجناة من العقابالوسائل المرتبطة بها بكل الأفعال 
ص ن، وهو ما التعبير طالما أن الإكراه الماديّ أو استعمال القوة يشمل بطبيعة الحال أشكال القسر كافة

 لى منفي الفقرة الأو بالبشر ومكافحته، سالف الذكر،  الاتّجارمن  يّةالمتعلق بالوقا 04-23عليه القانون 
 ...."أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف : "...يّةالثان مّادةال

                              
 .63، ص.2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1ة، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنسانيّ، طفضيل طلافح 1

 .133، ص.1994 ،القاهرة ،يّةدار النهضة العرب، د.ط، يّةوتطبيق يّةدراسة تحليل يّةالجريمة الدول ،حسنين عبيد 2
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  الختطاف -4
على المجني عليه وانتزاعه من مكان تواجده لمكان آخر تحت سيطرة الجاني  يّةهو السيطرة الماد

واحتجازه فيه بقصد إخفائه عن ذويه وذلك بعد التغلب على أي مقاومة المجني عليه وسلب إرادته وقد جرم 
ف ميز بين صورتين رئيستين للخطف الأولى الخطو  الخطف بوصفه جريمة قائمة بحد ذاتها الجزائريّ  المشرّع

 .1سنة 18من دون تحايل أو إكراه وهذا لا يتصور إلا إذا كان عمر المجني عليه أقل من 
بالبشر  الاتّجارمن  يّةالمتعلق بالوقا 04-23والقانون بالأشخاص  الاتّجارونجد إن بروتوكول 

 .2طفلا   يّةالضحكون تبالبشر بأسلوب معين عندما  الاتّجارأن تتم جريمة  يشترطومكافحته، لم 
ذكر أو أنثى. وبالعودة إلى تعريف  يّةهو الخطف بالتحايل والإكراه سواء أكان الضح يّةوالصورة الثان

بالبشر يرتكب  الاتّجاربالبشر يتبين أن السلوك الإجراميّ المكون للركن الماديّ لجريمة  الاتّجارجريمة 
نما هو  الخطف هنا ليس جريمة نّ أبواسطة وسائل عدة من بينها وسيلة الخطف أي  مستقلة بحد ذاتها وا 

بالبشر، مما يعني إن انتزاع المخطوف من المكان الموجود  الاتّجاروسيلة تسخر لارتكاب جريمة أخرى وهي 
وهو العنصر المشترك من العناصر المكونة  به ونقله إلى مكان آخر واحتجازه فيه بقصد إخفائه عن ذويه

من مكان إلى آخر  يّةعليه إذا قام الجاني بنقل الضحو  ،لبشربا الاتّجارللركن الماديّ لجريمتي الخطف و 
 بالبشر، وان الإجابة عن هذا التساؤل الاتّجارفهل يتوجب مسائلة الجاني عن جريمة الخطف أم عن جريمة 

رض الذي يستهدفه الجاني من ارتكاب فعل الخطف، فإذا كان الغرض من الخطف غتكمن في استخلاص ال
بالبشر  الاتّجارجريمة  بالبشر فأننا نكون أمام الاتّجار لجريمةبإحدى صور الاستغلال  يّةهو استغلال الضح

 .3أما إذا لم يكن كذلك فنكون أمام جريمة الخطف
 يّةثانياً: الوسائل غير القسر 

ساءة استعمال السلطة واستغلال حالة استضعاف  يّةالوسائل غير القسر  تحوي  الاحتيال والخداع وا 
 فيما يأتي: سيتم بيانهاوالتي  ،ي مبالغ ماليه أو مزاياوا عطاء أو تلق

  الحتيال  -1
تلك الجريمة التي تتحقق من خلال توصل الجاني أو شخص آخر إلى تسليم " :هيعرف الاحتيال بأنّ 

مال منقول مملوك للغير من دون وجه حق نتيجة استخدام الجاني لإحدى وسائل الخداع المنصوص عليها 
هذا . 4"على سبيل الحصر والتي تسفر عن وقوع المجني عليه في الغلط الدافع إلى التسليمفي القانون 

                              
ج.ر  ،من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها يّة، يتعلق بالوقا2020ديسمبر  30في  المؤرخ 15-20رقم القانون  1

 .2020ديسمبر  30الصادرة في  15العدد
 .من الاتّجار بالبشر ومكافحته، سالف الذكر يّةالمتعلق بالوقا 04-23من القانون  2/1 مّادةأنظر ال 2
 .149حسنين عبيد، المرجع السابق، ص. 3
 .170، ص.لمرجع السابقاماجد حاوي علوان الربيعي، أشار إلى هذا التعريف،  4
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المقصود جريمة الاحتيال مستقلة والتي هي من الجرائم الواقعة على الأموال ولكن  يتعلق بتعريفالتعريف 
ي نصت عليه بالبشر والت الاتّجارهو الاحتيال بوصفه وسيلة من وسائل ارتكاب جريمة  بمصطلح الحال
  بالبشر. الاتّجاروالقوانين الخاصة بمكافحة  يّةالمواثيق الدول

 يّةضح يّةتكون من شأنها إيهام الضح يّةكل كذب أو وعود كاذبة تدعمها مظاهر خارج" :هويعرف بأنّ 
بالمساعدة على قضاء حاجاته وطلباته بطريقة مشروعة على خلاف الحقيقة حيث يقوم الجاني  الاتّجار

التي يمر بها لحمله على إتيان سلوك إجراميّ  يّةأو الاجتماع يّةأو الاقتصاد يّةباستغلال ظروفه الشخص
 .1"معين نتيجة خداعه وتضليله بقصد استغلاله وجني الأرباح من ورائه

  الخداع  -2
-23وكذا القانون بالأشخاص،  الاتّجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة  دى الوسائل التي نص عليهاإح

 . يّةانالث مّادةال في الفقرة الأولى منبالبشر ومكافحته، سالف الذكر،  الاتّجارمن  يّةالمتعلق بالوقا 04
 لكلمة ة  مرادف "الخداع" أنّ كلمةوردت هذه الوسيلة إلى جانب الاحتيال وهذا أمر منتقد كون  وقد

 .2الاكتفاء بإيراد إحدى الوسيلتين من الأحسنلذلك كان  "،الاحتيال"
  إساءة استعمال السلطة  -3 

 الاتّجارفي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  على إطلاقهإن تعبير إساءة استعمال السلطة جاء 
ومن ثم  بالبشر ومكافحته، سالف الذكر، الاتّجارمن  يّةالمتعلق بالوقا 04-23وكذا القانون بالأشخاص، 

 :3ماإيمكن القول إن السلطة يقصد بها 
تتحقق هذه الصورة في ، حيث كالموظف الذي يشغل وظيفة في ارتكاب هذه الجريمة يّةالسلطة الوظيف -

عام لليقرر في حدود الصالح ا وظيفتهممارسة ل يّةللموظف قدرا  من الحر  المشرّعالحالات التي يترك فيها 
ول الموظف حينما خ المشرّعفي هذه الصورة إذ أن  يّةوالفكرة الجوهر  يّةبمحض اختياره ما يراه محققا لهذه الغا

 ن ابتغى باستعمالها تحقيق مصلحة خاصةإسلطة فقد أراد بذلك أن يستعملها لتحقيق مصلحة عامة حددها ف
 .لنفسه أو لغيره فقد أساء استعمال سلطته

 يّةوتكون سلطة أي شخص تربطه بشخص أو أشخاص آخرين علاقة تبع يّةالسلطة أدبأو أن تكون  -
 بأنها تجاوز من الشخص الحدود يّةالأدب يّةويمكن تعريف إساءة استعمال السلطة على شخص ما من الناح

ات نوحة له على شخص آخر مخالفا  بذلك القانون والعرف والعادمم يّةالمرسومة له بشأن ممارسة سلطة أدب
 المتبعة.والتقاليد والثقافات 

                              
جرائم الاتّجار بالبشر واستراتيجيات مكافحتها على الصعيدين الدولي ، سالم إبراهيم بن أحمد النقبيأشار إلى هذا التعريف،  1
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ي فبها لاستغلالها بالدعارة بدلا  من استخدامها  الاتّجارب سلطة صاحب المنزل على خادمته فيقوم أو -
ين إلى شتراك مع جناة آخر وقد يستغل رب العمل سلطته على عماله ويقوم بنقلهم بالا يّةأداء الأعمال المنزل

 .مكان آخر من اجل استغلالهم في السخرة
 استغلال حالة الستضعاف -4

من  2/3 مّادة، وجاء تعريفه بالبروتوكولمن ال (أ)الثالثة فقرة  مّادةفي الورد مصطلح "الاستضعاف" 
ون أي وضع يكعلى أنّه: " بالبشر ومكافحته، سالف الذكر، الاتّجارمن  يّةالمتعلق بالوقا 04-23القانون 

فيه الشخص مجبرا  على الخضوع للاستغلال بسبب سنّه أو جنسه أو إعاقته أو عجزه الجسدي أو العقلي 
غير  يّةأو وضع يّةأو اقتصاد يّةأو ظروف اجتماع يّةاحتياج ناجمة عن حالة صح يّةأو النفسي أو وضع

غلال حالات الاستضعاف الناتجة عن دخول الشخص ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر است ."يّةقانون
أو  ،يّةإلى البلد المعني على نحو غير قانونيّ أو من دون وثائق صحيحة أو حالة الحمل لدى المرأة المعن

أي مرض جسدي أو عقلي أو عجز يعانيه الشخص المعني بما في ذلك حالة الإدمان على تعاطي أي 
 .تحكم كون الشخص طفلا   يّةأحكام عقلأو نقصان القدرة على تكوين  مّادة

 أو مزايا يّةإعطاء أو تلقي مبالغ مال -5
ثالث له سيطرة  يقوم الأخير بإقناع شخص أنمن المال لشخص على  مبلغا   تعني إعطاء الجاني

بالبشر  الاتّجاربه واستغلاله في إحدى صور الاستغلال الواردة في تعريف جريمة  الاتّجارعليه من اجل 
 الاتّجارأو أن يتلقى الجاني مبلغ من المال من شخص آخر من اجل الحصول على موافقة المجني عليه و 

ما يميز  "إعطاء أو تلقي ميزة أو مزاياـ: "يُقصد ب. و من المال به هذا إذا كان موضوع الإعطاء أو تلقي مبلغ
للشخص بل  يّةهي تحقيق منفعة ماد يّةأو الإعفاء من الضرائب وبالنها يّةالشخص عن الآخرين مثل الترق

 .1يحصل عليها الشخص كالهدايا أو الدعم يّةأو معنو  يّةتنصرف إلى أي منفعة ماد
 

 الرّكن المعنويّ : المطلب الثاني
جريمة الماديّات ال يّةللجريمة، فهو يمثل الأصول النفس يّةبالرّكن المعنويّ العناصر النفس يقصد

إلا إذا صدرت عن إنسان يسأل عنها  المشرّععليها، ذلك لأن هذه الماديّات لا تعني  يّةوالسيطرة النفس
ويتحمل العقاب المقرر لها، وهذا يقتضي أن تكون لها أصول في نفسيته وأن تكون له عليها سيطرة ممتدة 

بالقصد الجزائيّ وهو انصراف إرادة الجاني إلى  يّةويتمثل الرّكن المعنويّ في الجرائم العمد كل أجزائها. إلى
حاطة علمه بعناصر الجريمة أو قبولها والإرادة في القصد الجزائيّ يجب أن تنصب على السلوك  السلوك وا 
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القصد الجزائيّ عبارة عن توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة . و والنتيجة المعاقب عليها
 .1الجريمة التي وقعت أو أي نتيجة جرميه أخرى  هادفا  إلى نتيجة

 :هبأنّ  هايمكن تعريف القصد الجزائيّ فيف يّةبالبشر واحدة من الجرائم العمد الاتّجارجريمة  أنّ  كون ول
أو غير  يّةأو نقله أو تنقيله أو استقباله أو إيوائه باستعمال وسائل قسر  يّةاتجاه إرادة الجاني بتجنيد الضح"

 .2"يق واقعة يجرمها القانون وهو ما يعرف بالقصد الجزائيّ العاملتحق يّةقسر 
لقصد بالبشر، بل ينبغي له أن يقترن هذا ا الاتّجارولا يكفي توافر القصد الجزائيّ العام في جريمة 

 ، وفيما يلي بيان ذلك.رض خاصغبالبشر ل الاتّجارالعام بالقصد الخاص وهو ارتكاب جريمة 
 

 الجزائيّ العامالقصد : الفرع الأول
كافة  يّةمع العلم بعناصرها القانون يّةيتحدد القصد العام باتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق واقعة إجرام

في محدودة أو باعث معين يك يّةفمجرد اتجاه الإرادة نحو سلوك يجرمه القانون من دون سعي إلى تحقيق غا
لم لدوليّ أو القانون الداخلي من عنصرين هما العلتحقيق ذلك القصد الجزائيّ العام سواء في القانون ا

 .والإرادة
 العلم أولً: 

التي تتولد لدى الجاني عن عناصر الجريمة، فيجب أن يعلم الجاني بموضوع  يّةهو الصورة الذهن
بالبشر إلا إذا علم مرتكبها إن فعله  الاتّجارالحق المعتدى عليه، فلا يتوافر القصد الجزائيّ في جريمة 

ن السلوك الصادر عنه يندرج ضمن السلوك المجرم قانونا  أي إن القانون يعاقب على ، صب على إنسانين وا 
أن يعلم الجاني  يجب كما. الفعل وهو علم مفترض في حق الفاعل فلا يقبل منه الاعتذار بالجهل بالقانون 
ى حق الإنسان في الحياة أو بخطورة السلوك الإجراميّ الذي يرتكبه وان من شأن هذا السلوك الاعتداء عل

أو  يّةأو الكرامة أو سلامة الصحة بسبب قيام الجاني بإتقان السلوك الإجراميّ المتمثل بنقل الضح يّةالحر 
 .3تجنيده أو تنقيله أو استقباله أو إيوائه أو أي فعل من الأفعال المكونة للركن الماديّ 

 

  الإرادة ثانيا: 
 يّةالجاني إلى أحداث النتيجة الإجرام إرادةهي العنصر الثاني من عنصري القصد الجزائيّ وهي اتجاه 

الإجراميّ، ولذلك لابد وان تتجه الإرادة إلى السلوك والنتيجة المترتبة  هستحدث بناء  على سلوك أنهاأو يعلم 
ض معين عليه يجب أن تتجه إرادة وتتمثل الإرادة بشكل عام في نشاط نفسي يتجه إلى تحقيق غر . عليه

                              
، 1995، الجزائر، يّةان المطبوعات الجامع، ديو 1، طالجريمة، القسم العام الجزائريّ شرح قانون العقوبات عبد الله سليمان،  1

 .  231ص.
  .175، ص.المرجع السابقماجد حاوي علوان الربيعي، أشار إلى هذا التعريف،  2
 .142، ص.2017، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، 16، طالوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  3
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أو نقله أو تنقيله أو استقباله أو إيوائه، بمعنى اتجاه  يّةبالبشر إلى تجنيد الضح الاتّجارالجاني في جريمة 
 .1الإرادة إلى الأفعال المكونة للركن الماديّ للجريمة

الاختيار، أما إذا كان وقت ارتكاب  يّةومدركة وتتوافر لديه حر  يّةويلزم أن تكون إرادة المتهم واع
الجريمة فاقد الإدراك والإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو بسبب صغر السن أو السكر غير الاختياري أو 
وقوعه تحت إكراه ماديّ أو معنوي أو حالة ضرورة أو أي آخر يقرر العلم انه يفقد الإدراك والإرادة، فان 

إلا  .يّةالجنائ يّةالاختيار ومن ثم تنفي عنه المسؤول يّةرادة تنفي معها حر إرادته يشوبها عيب من عيوب الإ
بالبشر مثل الجنون أو عاهة العقل أو صغر  الاتّجارإن بعض هذه الموانع لا يمكن تصورها في جريمة 

أو نقله  يّةالسن لأنه يصعب تصور قيام المجنون أو المصاب بعاهة في العقل أو صغر السن بتجنيد الضح
 .2التي تحتاج إلى تخطيط أو تنظيم منظّمةمن الجرائم ال أو تنقيله أو استقباله أو إيوائه، كون هذه الجريمة

 الخاص القصد الجزائيّ : الفرع الثاني
رادةعلى العلم بعناصر الجريمة  قيامهماالخاص من حيث يتماثل القصدين العام و   إلىمتجهة  وا 

د من واقعة لا تع إلى والإرادةالعلم  بامتداديمتاز  القصد الجزائيّ الخاص غير أنّ تحقيق هذه العناصر، 
 .عناصر الجريمة

نمافالقصد الجزائيّ الخاص لا يكتفي بما يتطلبه القصد الجزائيّ العام،  يتطلب عنصرا يضاف  وا 
 يّةفعال الماد. فالقانون يستلزم في بعض الجرائم أن يكون مرتكبها قد انصرفت نيته في ارتكاب الأإليهما

 باعث خاص. ففي هذا النوع من الجرائم يدخل إليهاأن يكون قد دفعه  أومعينة  يّةغا إلىالمكونة لها 
  .الباعث في تحديد القصد الجزائيّ 

الجاني من القيام بالأفعال المكونة للركن الماديّ للجريمة هو  يّةبالبشر تكون غا الاتّجارفي جريمة و 
بالأشخاص وخاصة النساء  الاتّجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة  إليه أشاروهذا ما  يّةاستغلال الضح
... لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة " :الثالثة فقرة )أ( مّادةوالأطفال في ال

ممارسات الشبيهة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا  أو الاسترقاق أو ال
 الاتّجارمن  يّةالمتعلق بالوقا 04-23من القانون  2/1 مّادةالأعضاء"، وكذا البالرق أو الاستعباد أو نزع 

ويشمل الاستغلال، خصوصا استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال  : "...بالبشر ومكافحته
و الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الجنسي أو استغلال الغير في السخرة أو الخدمة كرها  أ

لازم لوجود الجريمة بالوصف المحدد في  أنّهالقصد الخاص في  يّةأهم تظهرو  ".الاستعباد أو نزع الأعضاء

                              
 .285، ص.1996القاهرة،  ،يّةدار النهضة العربالقسم العام،  الوسيط في شرح قانون العقوبات ،أحمد فتحي سرور 1
 .287المرجع نفسه، ص. ،أحمد فتحي سرور 2
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نص القانون بحيث لو تخلف القصد الخاص يؤدي بالمقابل إلى تغير الوصف القانونيّ للجريمة إلى ما هو 
 .1ى ما هو أخف مثل جريمة النصب والاحتيالأشد مثل جريمة الخطف أو إل

 

 الخاتمة
 وعرض لمساسها بشرف ،البشري الظواهر اعتداء  على الأمن  أخطربالبشر من  الاتّجار ظاهرةتعد 

هُمْ فِى وكرامة الإنسان الذي فضله الله على جميع خلقه، لقوله عزّ وجّل:  مْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنََٰ ٱلْبَرِّ ﴿وَلَقَدْ كَرَّ
﴾ مَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا  هُمْ عَلَىَٰ كَثِيرٍ مِّ لْنََٰ نَ ٱلطَّيِّبََٰتِ وَفَضَّ هُم مِّ  .2وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنََٰ

هذه التصدي لإلى  متسلسلة يّةعبر محطات زمن يّةالمجموعة الدول نظرا لخطورة الوضع، سارعتو 
أحكامها تحديد لإضفاء صفة التجريم عليها و ، يّةإبرام عدة اتفاقيات وصكوك دولمن خلال  الظاهرة

 الاتّجاربة بروتوكول منع وقمع ومعاق تبر، ويعاقترافهاعلى  العقابالعامة وتوسيع دائرة  يّةوالشكل يّةالموضوع
 يّةلوطنعبر ا منظّمةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال يّةتفاقالمكمل لا ،بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال

 عياا، دا جوانب المرتبطة بهالبالبشر و  الاتّجارجريمة التي عالجت  يّةالدول الصكوك أبرزمن  ،2000لعام 
حايا ض يّةومعاقبة المتّجرين وحما بالإنسان الاتّجارنهجا دوليا يشمل تدابير لمنع لاتخاذ الدول الأطراف 

تعديله وجب بم الجزائريّ  المشرّعه االمعترف بها، وهذا ما تبن يّةحقوقهم الإنسان يّةحمالبوسائل  الاتّجارذلك 
بشر بال الاتّجارمن  يّة، يتعلق بالوقا04-23كمحطة أولى، ثم إصداره للقانون  2009سنة  قانون العقوباتل

 .يّةوالعقاب يّةالوقائتدابير القواعد و الشامل لل ،ومكافحته
 :ومن نتائج الدراسة ما يلي

، بعد أن بالبشر الاتّجارقانون خاص بجريمة ل تهصياغ منمن خلال  الجزائريّ  المشرّعأحسن ما فعل  -
 .يّةتماشيا مع الالتزامات الدول كانت مدرجة في قانون العقوبات، وذلك

، وكذا المصطلحات الموجودة بالبشر الاتّجارجريمة  04-23عرف كل من البروتوكول والقانون  -
 ؛لجرائما يّةمبدأ شرعتمسكا ب الجريمة لتحديد نطاق بالتعريف، وذلك

 

رة المذكو  ، بحيث يشكل كل من تلك الأفعاليّةبالبشر سلسلة من الأفعال الإجرام الاتّجارجريمة  تعتبر -
 ؛جريمة مستقلة إذا ما اقترن هذا الفعل بإساءة الاستغلال أيا كانت الوسائل المستخدمة في ارتكابها

 ؛لالأطفاو النساء  وهما فئتي الفئة الهشة في المجتمع بالبشر ينصب في اغلب الأحيان على الاتّجارإن  -
بسرعة  هاتطور ل نظرابالبشر  الاتّجارالأشكال والصور التي يمكن أن تتخذها جريمة  حصر بمن الصع -

 ، والتي قد يتولد عنها مستقبلافائقة وفي اتجاه تصاعدي في ظل العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات
 ؛وفة ولا متوقعة بمفاهيم وقتنا الحاليصورا  ربما لم تكن مأل

                              
  .177، ص.المرجع السابقماجد حاوي علوان الربيعي،  1
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حيث  يّةعبر الوطن منظّمةبالبشر في أغلب الأحيان ضمن مفهوم الجريمة ال الاتّجارجرائم  يتم ترتيب -
الجريمة محور ومجال  اعلة  الإجرام وج للدول، محترفة   يّةلا تعترف بالحدود الجغرافتقوم بها عصابات 

 .نشاطها ومصدر دخلها
 التوصيات ما يلي:ومن 

استغلالهم  يّة، تجنبا لعملحقوقهم وواجباتهمبتبيان الوافدة  اليد العاملةحقوق  يّةحمال اتالعمل على وضع آلي -
 قسرا؛

زيادة التثقيف والوعي بحقوق الطفل ودمج وذلك بلأطفال باعتبارهم أكثر الفئات استغلالا،  يّةحماتعزيز ال -
 ؛حيثما كان ذلك مناسباالبرامج التعليمي، الطفل في  بحقوق  المعاهدات والمواثيق المتعلقة

بشأن  يّةوالنوادي الاجتماع يّةبين الأطفال والأحداث داخل المدارس والمؤسسات الدين يّةنشر ثقافة التوع -
  ؛الظاهرة، والتعريف بالمخاطر لهذه الجريمة

المساعدة الأطفال الأكثر تعرضا  للاتجار وأسرهم في  يّةالوطن يّةوالاقتصاد يّةالبرامج الاجتماعإثراء  -
 ؛الاتّجارمقاومة الأفعال التي تؤدي إلى استغلال الأطفال بأي صورة من صور 

بالجامعات والهياكل المتخصصة وتبادل نتائجها  يّةبالبشر ضمن البحوث الأكاديم الاتّجاردراج ظاهرة إ -
 ؛لولة دون وقوع هذه الجرائميللح يّةوقائ وضع استراتيجيات للتواصل إلى وتوصياتها مع نظيراتها دوليا

اتساق سياسات التجريم والعقاب في ، ببالبشر الاتّجارجامع ومانع لعناصر  وضع مفهومالتوصل إلى  -
 دول العالم؛تشريعات 

 الاتّجارالتوسيع في مجال اتفاقيات تسليم المجرمين وخاصة بجريمة ب وذلك التعاون القضائيتعزيز  -
 ؛بالبشر والحد من التشديد في شروطها

القوانين والقرارات  بكل اطلاعهموالعمل على  يّةالقضائضباط الشرطة لفائدة  يّةالتكويندورات ال تكثيف -
 ؛التي وقعت في هذا المجال يّةوالاتفاقيات الدول

بالبشر  الاتّجار وسائل على 04-23من القانون  2/1 مّادةوال فقرة )أ( من البروتوكول 3 مّادةاشتملت ال -
بالنسبة للأطفال فقط، ولذا يقترح أن يكون البيع والشراء فعل البيع  اقتصرتا على ، لكنهماعلى سبيل الحصر

 .يّةبالنسبة لجميع الفئات العمر 
 

 المصادر والمراجعقائمة 
I- باللغة العربية 

  بـــــكتالأولً: 
  ،2017، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، 16، طفي القانون الجزائي العامالوجيز أحسن بوسقيعة. 
 1996القاهرة،  ،يّةدار النهضة العربالقسم العام،  الوسيط في شرح قانون العقوبات ،أحمد فتحي سرور. 
 2009، القاهرة، يّةدار النهضة العرب، 1طبالبشر وتطوره التاريخي،  الاتّجار، أسماء أحمد الرشيد.  
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 ،مطابع الشرطة، 1المتحدة، ط يّةبالبشر بدولة الإمارات العرب الاتّجارمن جرائم  يّةمرتكزات الوقا أشرف الدعدع ،
 .2012القاهرة، 

  ،1، طيّةعابرة الحدود، المركز القومي للإصدارات القانون منظّمةبالبشر كجريمة  الاتّجارحامد سيد محمد حامد ،
  .2013القاهرة، 

 1994 ،القاهرة ،يّةدار النهضة العرب، د.ط، يّةوتطبيق يّةدراسة تحليل يّةلجريمة الدولا ،حسنين عبيد. 
  والاتفاقيات  2010لسنة  64بالبشر في ضوء القانون رقم  الاتّجارخالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم

 .2011، يّة،دار الفكر الجامعي، الإسكندر 1)دراسة مقارنة(، ط يّةوالتشريعات العرب يّةالدول
  1997، يّة، منشأة المعارف، الإسكندر 3العامة للقانون الجنائي، ط يّةرمسيس بهنام النظر. 
 شركة بالبشر واستراتيجيات مكافحتها على الصعيدين الدولي والإقليمي،  الاتّجارجرائم ، سالم إبراهيم بن أحمد النقبي

   .2012، د.ط، القاهرة للدراسات والتدريب، الدليل
  يّة، منشورات الحلبي الحقوق1بين القانون والشريعة، ط يّةسميرة عايد ديات، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشر ،

 .2004بيروت، 
  2012، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 1بالبشر )دراسة مقارنة(، ط الاتّجارطلال أرفيفان الشرفات، جرائم. 
  ،الجزائر، يّة، ديوان المطبوعات الجامع1، طالجريمة، القسم العام الجزائريّ شرح قانون العقوبات عبد الله سليمان ،

1995. 
  2012، الرياض، يّة، مكتبة الملك فهد الوطن1بالبشر، ط الاتّجارعلي هلوهول المرويلي، مكافحة.  
  2015، مصر، يّة، مركز الدراسات العرب1بالبشر في القانون الدولي، ط الاتّجارماجد حاوي علوان الربيعي، حظر.  
 2010، مكتبة الملك فهد، الرياض، 1بالبشر، ط الاتّجارفي مكافحة  يّةمحمد يحيى مطر، الجهود الدول. 
 ار الشروق، ماهيتها ووسائل مكافحتها عربيا  ودوليا ، د.ط ، د يّةعبر الوطن منظّمةمحمود شريف بسيوني، الجريمة ال

 .2004القاهرة، 
 

 
 

 المجلاتثانياً: 
 للدراسات  يّةنموذجا(، المجلة الأفريقابالأشخاص  الاتّجارجريمة ) يّةعبر الوطن منظّمةالأخضر صديقي، الجريمة ال

 .2022، 2، العدد 6، أدرار، المجلديّة، جامعة أحمد درايّةوالسياس يّةالقانون
 يّة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونيّةللأشخاص الخاضعين للتجارب الطب يّةالدول يّةفاطمة عيساوي، الحما 

 .2016، 4، العدد 1، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلديّةالحقوق والعلوم السياس يّة، كليّةوالسياس
  بالأشخاص  الاتّجاربالبشر في ظل البروتوكول الدولي لمنع وقمع ومعاقبة  الاتّجارمليكة حجاج، سياسة تجريم

، مخبر يّةوالسياس يّةللبحوث القانون يّة، المجلة الدولالجزائريّ وخاصة النساء والأطفال وأثره على قانون العقوبات 
 . 2021، 3العدد، 5 السياسات العامة وتحسين الخدمة العامة بالجزائر، جامعة حمة لخضر، الوادي، المجلد

 

 الملتقياتثالثاً: 
  ،منظّمةبما يضمن نجاعة العمل الوقائي والقمعي في مواجهة الجريمة ال يّةتحديث المنظومات التشريععكسة إسعاد ،

الحقوق والعلوم  يّةوسياسة مكافحتها، كل منظّمةمداخلة ملقاة بمناسبة فعاليات الملتقى الوطني الثالث حول الجريمة ال
 .2008، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، يّةالسياس
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 والتقارير الإعلانات، لتو كو البرت، لتفاقياتارابعاً: 
 التفاقيات -1

 1927مارس  9، المعدلة، الداخلة بالنفاذ في 1926سبتمبر  25المتعلقة بالرق الموقعة بجنيف بتاريخ  يّةالاتفاق ،
الجريدة ، غير منشور في 1963سبتمبر  11المؤرخ في  340-63التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 

 .يّةالرسم
 جنيف الأولى المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان والتي اعتمدت وعرضت  يّةاتفاق

ضحايا الحرب المعقود في  يّةلحما يّةللتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دول
 .1950أكتوبر  21، دخلت حيز النفاذ 1949أوت  12أفريل إلى  21جنيف في 

 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام  1949بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة  الاتّجارحظر  يّةاتفاق
 25، ودخلت حيز النفاذ في 1949مبر ديس 2المؤرخ في  317العامة للأمم المتحدة رقم  يّةبموجب قرار الجمع

 .1951 يّةجويل
 جوان  25للعمل بتاريخ  يّةالدول منظّمةالمتعلقة بإلغاء العمل الإجباري والتي أقرها المؤتمر العام لل 105رقم  يّةالاتفاق

ماي  22المؤرخ في  30-69في دورته الأربعين، المصادق عليها من طرف الجزائر، بموجب الأمر رقم  1957
 .1969جوان  06، الصادرة في 49، ج.ر العدد 1969

 اعتمدت وعرضت  1991لسنة يّةبالصحة العقل يّةالأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العنا يّةمبادئ حما يّةاتفاق
 .1991ديسمبر  17المؤرخ في  46/119العامة للأمم المتحدة رقم  يّةللتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمع

 الأمم المتحدة  منظّمةالعامة ل يّة، المعتمدة من طرف الجمعيّةعبر الوطن منظّمةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال يّةاتفاق
المؤرخ  55-02، المصادق عليها من طرف الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000نوفمبر  15بتاريخ 

 . 2002 فبراير 10الصادرة في  9، ج.ر العدد 2002فبراير  05في 
 

 لتو كو البرت -2
 اعتمد  يّةحقوق الأطفال بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباح يّةالبروتوكول الاختياري لاتفاق

ماي  25المؤرخ في  263العامة للأمم المتحدة رقم  يّةوعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمع
-06، صادقت عليه الجزائر بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسيّ رقم 2002جانفي  18، ودخل حيز النفاذ في 2000
 .2006سبتمبر  06الصادرة في  55، ج.ر العدد 2006سبتمبر  02المؤرخ في  299

  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  يّةلنساء والأطفال، المكمل لاتفاقبالأشخاص، خاصة ا الاتّجاربروتوكول منع وقمع
، المصادق 2000نوفمبر  15الأمم المتحدة فـي  منظّمةالــعامة ل يّة، المعتمد من طرف الجمعيّةعبر الوطن منظّمةال

ر العدد ، ج.2003نوفمبر  09المؤرخ في  417-03عليه من طرف الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 . 2003نوفمبر  12الصادرة في  69

 

 الإعلانات -3
  ،إعلان ستوكهولم، تم اعتماده من طرف المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال

  . 1996أوت   31إلى  24بستوكهولم )السويد( من تاريخ  
 

 التقارير -4
  بالبشر، وثيقة بتشفير  الاتّجارمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقرير حول مجموعة أدوات لمكافحة

V.07-89373 (A) بصيغة ملف ،pdf. 
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 يّةوالتنظيم يّةالنصوص القانونخامساً: 
 القوانين -1

  المُعَدِل والمُتَمِم 2009مارس  08الصادرة في  15ع، ج.ر 2009فبراير  25المؤرخ في  01-09القانون رقم ،
جوان  11الصادرة  في  49ع، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر 1966جوان  8المؤرخ في  156-66للأمر رقم 

1966. 
  ج.ر  ،من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها يّة، يتعلق بالوقا2020ديسمبر  30في  المؤرخ 15-20رقم القانون

 .2020ديسمبر  30صادرة في ال 15العدد
  32بالبشر ومكافحته، ج.ر العدد  الاتّجارمن  يّة، يتعلق بالوقا2023ماي  7المؤرخ في  04-23القانون رقم ،

 . 2023ماي  9الصادرة في 
 

 الأوامر -2
  ج.ر العدد  المعدل والمتمم، ،يّةقانون الإجراءات الجزائمن ، المتض1966جوان  8المؤرخ في  155-66الأمر رقم

 .1966جوان  10، الصادرة في 48
 الصادرة   49عج.ر المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون العقوبات، 1966جوان  8المؤرخ في  156-66لأمر رقم ا

 .1966جوان  11في 
  المتعلقة بإلغاء العمل الإجباري  يّةالاتفاقالمتضمن المصادقة على  ،1969ماي  22المؤرخ في  30-69الأمر رقم

 .1969جوان  06، الصادرة في 49ج.ر العدد  ،للعمل يّةالدول منظّمةوالتي أقرها المؤتمر العام لل
 

 المراسيم -3
  يّة، غير منشور في الجريدة الرسم1963سبتمبر  11المؤرخ في  340-63المرسوم رقم. 
  2002فبراير  10الصادرة في  9، ج.ر العدد 2002فبراير  05المؤرخ في  55-02المرسوم الرئاسي رقم . 
  2003نوفمبر  12الصادرة في  69، ج.ر العدد 2003نوفمبر  09المؤرخ في  417-03المرسوم الرئاسي رقم . 
  2006سبتمبر  06ادرة في الص 55، ج.ر العدد 2006سبتمبر  02المؤرخ في  299-06المرسوم الرئاسيّ رقم. 

 

 يّةلكترونإمراجع سادساً: 
 بالبشر، متاح  الاتّجارمجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة  يّة، لاتفاق2005ماي  16المؤرخ في  197رقم  تقرير

 . 18:03، الساعة 2023جوان  4، تصفحه كان بتاريخ https://rm.coe.int/168008371dعلى الرابط الإلكتروني: 
   2023جوان  4، تمت زيارته بتاريخ 2023ماي  21، المعدل في 1994قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة ،

 .06:09، الساعة 2023جوان  5، تصفحه كان بتاريخ  :، متاح على الرابط الالكتروني19:08الساعة 
 

II – باللغة الأجنبية 
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